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413709 ‐ ما حم استخدام الودعة ف تزيين البيت؟

السؤال

هل يجوز استخدام الودعة لديور البيت، علما أنها ذكرت ف "كتاب التوحيد" ف حديث: (من تعلق ودعة لا ودع اله له)؟ ولو

كان الحديث ضعيفا، هل يعمل به؟ وهل يجوز استخدامها للإكسسوار؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الودعة شء يستخرج من البحر.

قال ابن الأثير رحمه اله: "الودع، بالفتح والسون: جمع ودعة، وهو شء أبيض يجلب من البحر يعلق ف حلوق الصبيان

وغيرهم، وإنما نه عنها لأنهم كانوا يعلقونها مخافة العين" انته من "النهاية ف غريب الحديث" (5/168).

نم) :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمه عنه قال، سال رٍ رضامع نةَ بقْبوقد روى أحمد أيضا (17440) عن ع

تَعلَّق تَميمةً فََ اتَم اله لَه ، ومن تَعلَّق ودعةً فََ ودعَ اله لَه) والحديث حسنه شعيب الأرنؤوط ف "تحقيق المسند".

قال الخطاب رحمه اله: " التميمة يقال إنها خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع الآفات ".

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " والودعة: واحدة الودع، وه أحجار تؤخذ من البحر، يعلقونها لدفع العين، ويزعمون أن

الإنسان إذا علق هذه الودعة لم تصبه العين، أو لا يصيبه الجن.

قوله: (لا ودع اله له)، أي: لا تركه اله ف دعة وسون، وضد الدعة والسون: القلق والألم.

وقيل: لا ترك اله له خيرا؛ فعومل بنقيض قصده.

وقوله: (فقد أشرك): هذا الشرك يون أكبر إن اعتقد أنها ترفع، أو تدفع بذاتها دون أمر اله، وإلا؛ فهو أصغر ".

وقال أيضا: " فمن اعتقد ف شء أنه سبب، ولم ين سببا شرعيا ولا عاديا؛ فإنه مشرك، حيث اعتقد سببا لم يجعله اله سببا "

انته من "القول المفيد شرح كتاب التوحيد" (1/ 189).

:تزيين البيت من غير اعتقاد فاسد، فلا حرج فيه؛ لأن الأصل الإباحة، لعموم قوله تعال دف فوأما استعمال هذا الودع والص

ِزْقِ قُلالر ناتِ مِبالطَّيو ادِهبعل جخْرا الَّت هزِينَةَ ال مرح نم البقرة/29، وقال: (قُل (ايعمضِ جرا ا فم مَل الَّذِي خَلَق وه)
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ه للَّذِين آمنُوا ف الْحياة الدُّنْيا خَالصةً يوم الْقيامة) الأعراف/32.

عرِ شَرغَي نم ،هنَفْس لْقَاءت نبِسِ، مَالْمشَارِبِ، ووِ الْما لآكالْم نا مىم شَيرح نم َلا عدر َالتَع قُوله: "يقال ابن كثير رحمه ال

جخْرا الَّت هزِينَةَ ال مرح نم :هِمدَاعتابو دَةالْفَاس هِمائونَ بِآرِمرحا يونَ مِمرحي الَّذِين ينشْرِكالْم ءوهدُ، لمحا مي قُل :هال نم

هبِال نآم نمخْلُوقَةٌ لم ه :يةَ، ايا [ةاميالْق موةً يصا خَالالدُّنْي اةيالْح نُوا فآم لَّذِينل ه ِزْقِ قُلالر ناتِ مِبالطَّيو] ادِهبعل

وعبدَه ف الْحياة الدُّنْيا، وانْ شَركهم فيها الْفَّار حسا ف الدُّنْيا، فَهِ لَهم خَاصةً يوم الْقيامة ، يشْركهم فيها احدٌ من الْفَّارِ،

فَانَّ الْجنَّةَ محرمةٌ علَ الْافرِين" انته من "تفسير ابن كثير" (3/408).

الأرض، وتسخيره لهم ما ف عباده بإباحته لهم جميع ما ف ممتناً عل ه تعاله: "قال الوقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

السماوات والأرض (هو الَّذِي خَلَق لَم ما ف ارضِ جميعاً). وقال: (وسخَّر لَم ما ف السماواتِ وما ف ارضِ جميعاً

منْه)؛ ولا ينبغ للعبد أن يرد نعمة اله عليه، فيحرم نفسه منها بغير موجب شرع، فإن اله تعال يقول: (يا ايها الَّذِين آمنُوا لا

نم من يحللون ويحرمون بأهوائهم: (قُل ويقول راداً عل ،(تَدِينعالْم بحلا ي هنَّ التَدُوا الا تَعو مَل هال لحا ااتِ مِبوا طَيِمرتُح

لالذَا حه ذِبْال مُنَتلْسا فا تَصملا تَقُولُوا لِزْقِ)، ويقول ناهياً عن ذلك: (والر ناتِ مِبالطَّيو ادِهبعل جخْرا الَّت هزِينَةَ ال مرح

وهذَا حرام لتَفْتَروا علَ اله الْذِب انَّ الَّذِين يفْتَرونَ علَ اله الْذِب لا يفْلحونَ).

وإذا كان النب صل اله عليه وسلم قال، كما ثبت عنه ف صحيح مسلم ف شأن البصل والراث: " إنه ليس ل تحريم ما

أحل اله "، فيف يجوز لغيره أن يحرم ما أحل اله؟! ...

الثان: أن من القواعد المقررة عند أهل العلم أن " الأصل ف الأعيان والمنافع الحل والإباحة، إلا ما قام الدليل عل تحريمه "،

وهذه القاعدة مستمدة من نصوص التاب، والسنة.

أما التاب: فمن قوله تعال: (هو الَّذِي خَلَق لَم ما ف ارضِ جميعا).

وأما السنة فمن قوله صل اله عليه وسلم: " إن اله تعال فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وست عن

أشياء رحمة بم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ( وأخبر أن " ما ست عنه فهو عفو) ". انته من "مجموع فتاوى ابن عثيمين"

.(12/169)

وإذا كان الناس يلبسونها أو يزينون بها بيوتهم لدفع العين واشتهر ذلك من مقاصدهم وتصرفاتهم؛ فينبغ للمسلم ألا يلبسها، أو

يزين بها بيته، حت وإن لم يقصد دفع العين، حت لا يون مشابها لمن يقصد القصد المحرم، وحت لا يفتح للناس الباب

لإساءة الظن به، حيث يظنون أنه يفعل ذلك دفعا للعين، أو للاقتداء بصورة فعله، وهم يغفلون عن مقصده، فيلبسونها، كما

يلبسها هو؛ لن دفعا للعين، أو تعلقا به، ويظنون أنه مثلهم!!

واله أعلم.


